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 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص 

 الاقتراح بقانون بشأن حماية المبلغين والشهود والخبراء عن

 قضايا الفساد وجرائم الأموال العامة

 

 | الملخص التنفيـــــذي | 

 

 الوطنية لحقوق الإنسان:خلاصة مرئيات المؤسسة 

المؤسسة الوطنية من حيث المبدأ مع الأهداف والمقاصد التي يرمي إلى تحقيقها الاقتراح بقانون تتفق 

في حماية المبلغين عن قضـــايا  -كما وردت في المذكرة الإيضـــاحية المر قة ب   -محل الدراســـةا والمتم لة 

وكذا حماية الشـــــهود والخبراء الذين يضـــــعون تقا ير  نية الفســـــاد وال رائم التي تتعلق بالأموال العامةا 

 .خاصة بهذه القضايا

وتأمل المؤســــــــــســــــــــة الوطنية من الل نة إعادة النهر في الأحاا  التي قررها الاقتراح بقانون في ال انبين 

الموضــوعي والشــالي غاللغويما بما يتفق وأصــول الصــياوة القانونية اللاومة للنصــوص الإجرائيةا وعل  

نحو تاون  ي  إجراءات الحماية للفئات التي شـــملهم الاقتراح بقانون واضـــحة ومحددة ومقيدة بضـــواب  

معلومة قانوناًا لا تؤدي لانتهاك حقوق الإنسان وحريات  الأساسية الأخرىا عل  أن تاون أوصاف ال رائم 

وعند إعادة النهر -الاعتبار  محل نطاق الحماية محددة قانوناًا لا لبس  يها أو وموضا مع أهمية الأخذ في

م ماررًا من قانون الإجراءات ال نائية النا ذ والتي 127مراعاة أحاا  الحماية التي قررتها المادة غ - ي  

  تتقاطع مع جوهر الاقتراح بقانون محل الدراسة.
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 | المذكرة الشارحة |

 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص 

 ن حماية المبلغين والشهود والخبراء عنالاقتراح بقانون بشأ

 قضايا الفساد وجرائم الأموال العامة

 المقدمة:

في كل ما يتعلق بالمســــــــائل ةات الصــــــــلة  النوابيوليها م لس  تقدر المؤســــــــســــــــة الوطنية ال هود التي

بحقوق الإنســــان باعتباره المؤســــســــة الدســــتو ية الضــــامنة لحماية الحقوق والحريات العامةا ومع كامل 

الاقتراح بقانون بشــأن حماية المبلغين والشــهود والخبراء عن قضــايا التقدير للاعتبارات التي يرمي إليها 

د  من أصــــــحاب الســــــعادة النواب غيين  عبد الأميرا أحمد صــــــباح والمق االفســــــاد وجرائم الأموال العامة

وبناءً عل  طل  ل نة  الســـــلو ا حمد أحمد الاوه يا أحمد يوســـــ، الدمســـــتاوا محمد خليفة بوحمودما

بالم لسا  إن المؤســــــــــســــــــــة الوطنية تحيل مرئياتها حول  الخارجية والد اع والأمن الوطنيالشــــــــــؤون 

في الاعتبار أحاا  الدســـــــــتور والصـــــــــاوك والاتفاقيات الدولية لحقوق ا واضـــــــــعة لل نة المشـــــــــروع بقانون

 الإنسان ةات الصلة.

و ق ما -رمي تا مواد عشــــــــــرعدد آن، البيان يتاون  ضــــــــــلا عن الديباجة من  الاقتراح بقانونوحيث أن 

علق حماية المبلغين عن قضــــــايا الفســــــاد وال رائم التي تت إلى -في المذكرة الإيضــــــاحية المر قة ب  وردت

بالأموال العامةا وكذا حماية الشــهود والخبراء الذين يضــعون تقا ير  نية خاصــة بهذه القضــاياا مع اعتبار 

الزاوية في جهود ماا حة الفســـاد وحماية المال العا  والحفا   رأن تقرير هذه الحماية هو أمر يشـــال ح 

 .علي 

م لسنة 26منت  أحاا  قانون إنشائها رقم غللمؤسسة الوطنية من خلال ما تض ولما كانت الولاية المقررة

م والتي 12وبالتحديد الفقرة غبم من المادة غ 2016م لســـــنة 20ا المعدل بالمرســـــو  بقانون رقم غ2014

 تنص عل  أن للمؤسسة الوطنية:

دراســــة التشــــريعات والنهم المعمول بها في المملاة المتعلقة بحقوق الإنســــان والتوصــــية بالتعديلات "

خاصـــة  يما يتعلق باتســـاق هذه التشـــريعات مع التزامات المملاة الدولية بحقوق  مناســـبةاراها تالتي 

 ".التوصية بإصدار تشريعات جديدة ةات صلة بحقوق الإنسان االإنسانا كما ياون له
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محل البيان في المواضـــع  بقانون المشـــروعأحاا   عل مرئياتها ســـتقصـــر المؤســـســـة الوطنية وعلي ا  إن 

ا و قًا للولاية المقررة لها ق الإنسان وحريات  الأساسيةأن لها مساسًا أو تأثيرًا مباشرا عل  حقو التي ترى

 في قانون إنشائها.

 :الآتيعل  النحو وةلك 

 النصوص القانونية كما وردت في الاقتراح بقانون

 المادة الأولى

 قرين كل منها:يقصد في مواد هذا القانون بالألفا  والعبارات المعاو المبينة 

 المبلّغ: كل شخص أبلغ ال هة المختصة بوقوع جريمة  ساد.

 الشاهد: كل شخص أدلى بمعلومات عن جريمة  ساد أما  القضاء أو النيابة العامة.

 الخبير: كل من قد  تقرير خبرة في واقعة  ساد.

 الشاكي: كل من تقد  بشاوى إلى أي من جهات الدولة.

 ة  ساد يقدم  المتضرر منها أو من هو ضحية لها.الشاوى: هي البلاغ بواقع

 

 المادة ال انية

في تطبيق أحاا  هذا القانون يقصــــــــــد بالالمات والعبارات التالية المعاو المبينة قرين كل منها ما لم 

 يقتضي سياق النص خلاف ةلك:

 وقائع الفساد: -1

كلها أو جزء منها في أراضـــــي المملاة أو كا ة مراحل تحقيق قضـــــايا الفســـــاد وجرائم الفســـــاد التي تقع  -أ

 إحدى الهيئات التابعة لها في الخارج أيًا كانت جنسية  اعلها.

وقائع الفساد التي تقع خارج المملاة وتاون المحاكم البحرينية مختصة بها و قًا لأي قانون نا ذ أو  -ب

 و قًا لاتفاقيات أو معاهدات.

 جرائم الإضرار بالمال العا . -ج

 ائم وسل الأموال.جر  -د

 ويرها من ال رائم المنصوص عليها بقانون العقوبات وتتعلق بالأموال العامة. -ـه

 المشمولين بالحماية: -2

 المبلغين والشهود والخبراء وأقرباؤهم  يما ل  صلة بماا حة الفساد. -أ

 كل من يباشر عملًاا أو اجراء ل  صلة باش، قضية الفساد. -ب
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كتشــــــــــا هاا أو قد  وثائق أو المســــــــــاهم في  -ج ال ريمة إةا بادر إلى الإبلاغ عنها من تلقاء نفســــــــــ  وقبل ا

 مستندات أسهمت في كش، الحقيقة أو سهلت استعادة المال العا .

 كل شخص قد  معلومات مفيدة لاش، أو اثبات قضية  ساد سواء بطل  أو من تلقاء نفس . -د

 

 أنواع الحماية: -3

 القانونية والنهامية:: الحماية أولا

 أي إجراء تعسفي. -1

أي قرار إداري يغير من المركز القانوو أو الإداري للمحمي أو ينتقص من حقوق ا أو حرمان  منها أو  -2

 يشوه ماانت  أو سمعت .

 أي أ عال أو إجراءات تسب  ل  أو لأحد أقا ب  تهديدًا بعد  الأمان. -3

 

 ا: الحماية الشخصية:ثاني

إخفاء الاســـــــم والرقم الشـــــــخصـــــــي والعنوان وســـــــائر البيانات الشـــــــخصـــــــيةا وكل ما يدل عل  هويت ا  -1

 واستبدال ةلك برموو أو كنية وير معبرة.

 تغير الهوية بما لا يضر بالحقوق القانونية. -2

 تغيير أرقا  الهوات، الخاصة ب ا أو مراقبتها للشخصا وي   أن ياون ةلك بترخيص من صاحبها. -3

و ير رقم هات، للطوارئا ويعمل عل  مدار الســـــــــاعةا لتلق  طل  إواثة من المشـــــــــمولين بالحماية ت -4

 رقم هات، سري ومحصور ب .بأصلاً أو بالتبعا عل  أن يزود المشمول 

 الحيلولة دون تعرض المشمول بالحماية أو أسرت  لأعمال الانتقا . -5

 حماية المسان والممتلاات من أي اعتداء. -6

 

 المادة ال ال ة

تافل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشــخصــية وال ســدية للمبلغين والشــهود والخبراء في قضــايا 

الفسادا وكل من شارك في كش، جرائم الإضرار بالمال العا  أو عمل من أعمال ماا حة الفساد من أي 

يمس ةويهم أو عزيزاً عليهما وتاون اعتــداءات أو تهــديــداتا أو إيــذاء مــادي أو معنويا قــد يمســــــــــهم أو 

 الحماية حقًا من حقوق أولئك مت  دلت القرائن عل  تعرضهم للخطر.

 

 

 



 سودة

5 

NIHR_BH © 2020 

 المادة الرابعة

تافل الدولة التعويض العادل والرعاية الاجتماعية والنفسيةا إةا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء 

ا وإةا توفى جراء ةلك تتحمل الدولة إعالة تتحمل الدولة كلفة علاج  وتعويض  عن آثار ةلك عل  بدن 

 .ورثت  بما يافل لهم حياة كريمة

 

 المادة الخامسة

لال شخص من المشمولين بالحمايةا عند قيا  أسباب جدية من شأنها تعريض حيات  أو سلامة جسده 

ال ســــــدية أو و مصــــــالح  الأســــــاســــــيةا أو حياة أ راد أســــــرت  أو أقا ب  أو من يهم  شــــــأنهم أو ســــــلامتهم أ

مصـــــــالحهم لخطر أو ضـــــــرر مادي أو معنوي بســـــــب  المســـــــاهمة في ماا حة الفســـــــاد إبلاغ الإدارة وطل  

الحمايةا كما ل  حق طل  تخفيفها أو إلغائها أو تشــــــــــديدها أو إعادتها بعد الإلغاءا وتصــــــــــدر الإدارة قراراً 

 .مسبباً بذلك يبلغ ب  صاح  الطل  وال هات المعنية بذلك

 

 سادسةالمادة ال

تبدأ الحماية من وقت علم الإدارة بصـــــــلة الشـــــــخص بالقضـــــــية بطل  من ا وتنقضـــــــي بطل  من  أو بقرار 

مســـــب  من الإدارةا ومن حق المتضـــــرر الطعن في قرار الإنهاء أما  المحامة الابرى المدنية في قرار إنهاء 

لســــــــرعةا ولا ي وو إنهاء الحمايةا خلال أســــــــبوعين من تا يب العلم ب ا وتفصــــــــل المحامة  ي  عل  وج  ا

 .الحماية ودواعيها ما والت قائمة

 

 المادة السابعة

تقو  الدولة بالتنســيق مع الدول الأطراف في اتفاقية ماا حة الفســاد وتعمل عل  إعداد وإبرا  اتفاقيات 

 .ثنائية لتو ير الحماية للمشمولين بها من المقيمين بصورة مؤقتة أو دائمة خارج أراضي المملاة

 

 المادة ال امنة

يصــــــــــــدر م لس الووراء القرارات أو اللوائا التنفيـــذيـــة التي تنهم عمليـــة الماـــا ـــأة والحوا ز والترقيـــات 

 .للمغلين

 

 المادة التاسعة

 يُلغ  كل نص يتعارض مع أحاا  هذا القانون
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 المادة العاشرة

القـانونا ويُعمـل بـ  من اليو  تنفيـذ أحاـا  هـا  -كـل  يمـا يخصـــــــــــ   -عل  رئيس م لس الووراء والووراء 

 .التالي لتا يب نشره في ال ريدة الرسمية

 

 :لحقوق الإنسان مرئيات المؤسسة الوطنية

المؤســســة الوطنية من حيث المبدأ مع الأهداف والمقاصــد التي يرمي إلى تحقيقها الاقتراح تتفق  .1

حمــايــة  في -كمــا وردت في المــذكرة الإيضـــــــــــاحيــة المر قــة بــ   -والمتم لــة بقــانون محــل الــدراســـــــــــةا 

المبلغين عن قضــــايا الفســــاد وال رائم التي تتعلق بالأموال العامةا وكذا حماية الشــــهود والخبراء 

الذين يضـــــعون تقا ير  نية خاصـــــة بهذه القضـــــاياا مع اعتبار أن تقرير هذه الحماية هو أمر يشـــــال 

 ود ماا حة الفساد وحماية المال العا  والحفا  علي .ح ز الزاوية في جه

 

تقتصـــر عل  بيان مرئياتها في  –بموج  قانون إنشـــائها  -وبالروم من أن ولاية المؤســـســـة الوطنية  .2

ا أو تأثيرًا عل  حقو ا إلا أنها ونهرًا ق الإنســان وحريات  الأســاســيةالمواضــع التي ترى أن لها مســاســً

قـد ن بطبيعتـ  عل  بعض الإجراءات المقررة للمخـاطبين بـأحاـامـ ا يتضــــــــــم بقـانون لاون الاقتراح

تؤدي عل  نحو مباشر أو وير مباشر بالمساس أو التأثير عل  حقوق الإنسان وحريات الأساسيةا 

 قد ارتأت المؤســـــــســـــــة الوطنية إبداء جملة من الملاحهات الشـــــــالية والموضـــــــوعية العامة عل  

بهلالها  لا لما تضــــــــــمنت  بعض ثنايا المقترح من أحاا  قد تلقيالأحاا  الواردة في الاقتراح الماث

 الحقوق والحريات ةات الصلة.عل  التمتع الاامل لبعض 

 

معان تدل عليها أينما عباراتا وأقُرن بال منها اللفا  والأ منعل  عدد  مالمادة الأولىغتضــــــــــمنت  .3

م عبارة المبلّغفي تعري، لفظ غ وجدت في أحاا  الاقتراح الماثلا إلا أن المؤســــســــة الوطنية لاحهت

غالســــلطة المختصــــةما الأمر الذي تتســــاءل  ي  عما هي هذه الســــلطة المقصــــودة وهل هي ال هة 

 إةما جريمة الفســـــادالإدا ية أو القضـــــائية أو ويرهاا كما لاحهت في ةات التعري، اســـــتخدا  عبارة غ

في قانون ها ال رائم المقررة بالتحديدا وهل هي المراد منال رائم  هذه عما هي أيضــــــــــا تتســــــــــاءل

لاســــــــــيمــا وأن قــانون العقوبــات قــد خلــت أحاــامــ  من  اأو ويره من القوانين الخــاصـــــــــــةالعقوبــات 

لا يستقيم في م ال الت ريم  أن  استخدا  غجريمة الفسادما الأمر الذي ترى  ي  المؤسسة الوطنية

ك ر من مفهو  أو دلالة.إ   يراد عبارات تحمل أ
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وعر ت  بأن  كل من قد  تقرير خبرة في واقعة  ســـــادا  مالخبيرالمادة عل  لفظ غكما تضـــــمنت ةات  .4

إة أن النص بســـياق  الســـابق ســـوف يســـت ني من شـــمول نطاق الحماية بالخبراء الذين ما والوا في 

ما الأمر المُبلغم و غالشـــــــــاكيلفظ غ بقانونطور إعداد تقا يرهما إلى جان  ةلك  قد ورد في الاقتراح 

قد خل  في  الماثلاءل  ي  المؤســــســــة الوطنية عن الفرق بينهماا لاســــيما وأن الاقتراح الذي تتســــ

المادة الأولى من ا ويضاف إلى ما سبق أن المقترح محل  م عدا ما ورد فيالشاكيم مل  من لفظ غ

ا في  ق  م معتبرًا أن  البلاغ المقد  من المتضـــــرر أو الضـــــحيةالشــــاوىالدراســـــة قد تضـــــمن لفظ غ

م والذي اعُتبر في الاقتراح بقانون هو أي شــــــــــخص المُبلغةلك يتعارض مع تعري، لفظ غحين أن 

ا آ ياون بما  والذيدون تحديدا أبلغ بوقوع جريمة  ســـــاد   خر نم متضـــــررًا أو ضـــــحيةً أو شـــــخصـــــً

 لعلم  هذه ال ريمة.

 

 أيضـــا تتضـــمنم من الاقتراح بقانونا  قد لاحهت المؤســـســـة الوطنية أنها المادة ال انيةأما بشـــأن غ .5

كلمات وعباراتا وأقُرن بال منها معان تدل عليها أينما وجدت في أحاا  الاقتراح الماثلا إة من 

المســـتحســـن دمل كلا المادتين ضـــمن ســـياق مادة واحدة لاتحاد موضـــوعهماا كما يلاحظ أن البند 

ما الفساد ... كا ة مراحل تحقيق قضايام بـــــــ غوقائع الفسادم من ةات المادة قد عبرت عن لفظ غ1غ

إة أن النص في صـــيغت  يُفهم عل  عدة أوج  يلز  النهر  ي  وإعادة صـــياوت ا كما يســـتحســـن دمل 

الولاية  نطاق موضــــــــــوعا واحد وهو كونها تنهم ةالفقرتين غأم و غبم من البند أعلاه في  قرة واحد

ن المقصــــــود بـ تتســــــاءل المؤســــــســــــة الوطنية عكما و بقانونا تطبيق أحاا  الاقتراح  القضــــــائية في

 ضـــــلا  الماهية هذه ال رائم يراد تحديدما لاســـــيما وخلو المقترح من إ الإضـــــرار بالمال العا جرائم غ

 .انون العقوبات لم يتضمن تحديدا لهاعن أن ق

 

م من المادة أعلاها تتســــــــاءل المؤســــــــســــــــة الوطنية عن المقصــــــــود بــــــــــــــــــلفظ 2وبخصــــــــوص البند غ .6

يمان اعتبار الشــــــخص من الأقرباءا كما  أو القرابة النســــــ ما وإلى أي درجة من درجات وأقربائهمغ

م في  قرتي  غأولًام وغثانيًام من الناحية اللغوية لاي يســــــتقيم 3ويســــــتحســــــن إعادة صــــــياوة البند غ

 والمعني المراد من . 

 

القـــانونيـــة والوظيفيـــة الـــدولـــة الحمـــايـــة الاقتراح بقـــانون بـــأن تافـــل من  مال ـــال ـــةالمـــادة غقررت  .7

           ا إلا أن  من الملاحظ لم تتطرق المادة الســـــــابقةبهاوالشـــــــخصـــــــية وال ســـــــدية للفئات المشـــــــمولة 

لمفهو  غالحماية الوظيفيةم و غالحماية ال ســــــــــديةما كما أن المادة ال ال ة لم  -أي المادة ال انية  -

م من الاقتراح 3في المادة ال انية بالبند غ تشــــــــر إلى غالحماية النهاميةم والتي ســــــــبق الإشــــــــارة إليها
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ً الماثلا  ضــلا أن المادة قد اســتخدمت لفظ غ درجة النســ  أو القرابة لاي يمان  تحدد ولمما عزيزا

 اعتبار الشخص  يها من الأعزاء.

 

ما إلا أن كلتاهما لم تافل الدولة ...اســـتهلت كلا منهما بلفظ غ مالمادتين ال ال ة والرابعةغوفي شـــأن  .8

تحــددان مــا هي طبيعــة وإجراءات الافــالــة التي يلز  أن تقو  بهــا الــدولــةا ومن هي ال هــة الموكــل 

قد اســــتخدمت  مالخامســـةالمادة غ أن كماإليها في الدولة عل  ســــبيل التحديد تو ير هذه الحمايةا 

ومــا هي  من هي هــذه ال هــةتحــديــد  في م ملــ  م إلا أنــ  لم يتضــــــــــمن الاقتراح بقــانونالإدارةلفظ غ

 الاختصاصات المناط بها.

 

 إن  وبالروم من أن الاقتراح بقانون يدور حول جرائم الفســاد م السـادسـةالمادة و يما يتعلق بــــــــــــ غ .9

وجرائم الإضـــــــرار بالمال العا ا إلا أن المؤســـــــســـــــة الوطنية تتســـــــاءل عن الســـــــب  الذي حدا بمنا 

 .المقد  من المشمول بالحماية أو حال انتهائها التهلمالمحامة الابرى المدنية ولاية النهر في 

 

إصــــــــــدار القرارات واللوائا ســــــــــلطة م  إنها قد منحت م لس الووراء ال امنةالمادة وبخصــــــــــوص غ .10

عملية الماا آت والحوا ز والترقيات للمبلغينا إلا أن أحاا  الاقتراح بقانون  تنهمالتنفيذية التي 

لم تشــــر عل  أقل تقدير إلى الأحاا  العامة لمســــألة تنهيم هذه الماا آت والحوا ز والترقياتا إلى 

المبلغين هذه الامتياوات  اجان  ةلك تتساءل المؤسسة الوطنية عن السب  الذي يحدوا نحو من

الخصـــوصا باعتبار أن  في حال ما تم تقرير ةلكا  إن  ســـوف ي عل القضـــايا ةات الصـــلة عل  وج  

ا  ضـــــلا عن أن  ســـــوف يفتا تبالمال العا  محل مســـــاومة وتفاوض نهير ما يتم تلقي  من ماا آ

ســــتفادة من تلك المزايا الا كل  لغرض -عاتق القضــــاءمن التي ت قل -الباب أما  الدعاوى الايدية 

 تي منحها الاقتراح للمبلغين.والفوائد ال

 

ســبق وأن أقر مشــروعا بقانون بتعديل  م لس النواب كما وتود المؤســســة الوطنية التنوي  إلى أن .11

 2002م لسنة 46رقم غم من قانون الإجراءات ال نائية الصادر بالمرسو  بقانون اماررً 127المادة غ

عليهم أو الشــــهود أو ويرهم ممن يدلون  عل  أوج  الحماية المقررة قانونيًا للم ني ويرتاز جوهره

قدمت المؤســـــســـــة بمعلومات في الدعوى ســـــواء كانوا خبراءً أو مبلغين أو ويرهما كما ســـــبق وأن 

الل نة مرئياتها بخصــــــــــوص المشــــــــــروع بقانون بتعديل بعض أحاا  قانون الإجراءات  الوطنية إلى

 2019م 21ا ق للمرســــــو  رقم غا المر 2002م لســــــنة 46ال نائية الصــــــادر بالمرســــــو  بقانون رقم غ

 والذي تضمن تعديلا عل  المادة المشار إليها أعلاه.
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ا وما تم إبداء من قبل الم لس ما ســبق إقرارهالل نة النهر  ي من المؤســســة الوطنية تأملوعلي   .12

ا شــــــــــموليا وفي موضــــــــــوع الاقتراح بقــانون المــاثــل عل  نحو من المؤســــــــــســـــــــــة الوطنيــة الرأي  يــ 

بشــــــــــأن حماية  2014م لســــــــــنة 62والاســــــــــتئناس بالقوانين والنهم المقارنة لاســــــــــيما النها  رقم غ

المبلغين والشــــهود والمخبرين والخبراء في قضــــايا الفســــاد وأقربائهم والأشــــخاص وثيقي الصــــلةا 

كون أن تنهيم المســـــــــــائـل المتصــــــــــلـة بتو ير الحمـايـة لفئـات معينـة تتصـــــــــــل بـالـدعـاوى ال نـائيـة 

أدنى شك مساسا ببعض حقوق وحريات الأ راد الأساسيةا ولا تعط  تلك الإجراءات  يستتبعها بلا

الصــــــــــفة الحقوقيةا إلا إةا كانت محددة وواضــــــــــحة قانوناا دون لبس أو تأويلا وألا تاون مطلقة بل 

 نتهاك حقوق الفرد وحريات  الأخرى.لا تؤدي إلى ا مقيدة بضواب  وحدود معلومة

 

 

 :وتأسيسًا عل  ما سبق

 

المؤسسة الوطنية من حيث المبدأ مع الأهداف والمقاصد التي يرمي إلى تحقيقها الاقتراح بقانون تتفق 

في حماية المبلغين عن قضـــايا  -كما وردت في المذكرة الإيضـــاحية المر قة ب   -محل الدراســـةا والمتم لة 

والخبراء الذين يضـــــعون تقا ير  نية الفســـــاد وال رائم التي تتعلق بالأموال العامةا وكذا حماية الشـــــهود 

 .خاصة بهذه القضايا

وتأمل المؤســــــــــســــــــــة الوطنية من الل نة إعادة النهر في الأحاا  التي قررها الاقتراح بقانون في ال انبين 

الموضــوعي والشــالي غاللغويما بما يتفق وأصــول الصــياوة القانونية اللاومة للنصــوص الإجرائيةا وعل  

ت الحماية للفئات التي شـــملهم الاقتراح بقانون واضـــحة ومحددة ومقيدة بضـــواب  نحو تاون  ي  إجراءا

عل  أن تاون أوصاف ال رائم  معلومة قانوناًا لا تؤدي لانتهاك حقوق الإنسان وحريات  الأساسية الأخرىا

دة النهر وعند إعا-مع أهمية الأخذ في الاعتبار  محل نطاق الحماية محددة قانوناًا لا لبس  يها أو وموضا

م ماررًا من قانون الإجراءات ال نائية النا ذ والتي 127مراعاة أحاا  الحماية التي قررتها المادة غ - ي  

 .تتقاطع مع جوهر الاقتراح بقانون محل الدراسة

 

 

 

*    *    * 


